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 ٢٠٠٢) لسنة  ٤٢مرسوم بقانون رقم ( 

 بإصدار قانون السلطة القضائية
   

 .  البحرين  مملكة ملك              نحن حمد بن عيسى آل خليفة
 

 بعد الاطلاع على الدستور،

 وتعدیلاتھ، ۱۹٦٦وعلى قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام 

  ۱۹۷۱) لســـنة ۱۲وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الصـــادر بالمرســـوم بقانون رقم (

 وتعدیلاتھ،

 بشأن تنظیم القضاء وتعدیلاتھ،  ۱۹۷۱) لسنة ۱۳وعلى المرسوم بقانون رقم (

 بشأن التوثیق، ۱۹۷۱) لسنة ۱٤وعلى المرسوم بقانون رقم (

 بشأن كادر القضاة وتعدیلاتھ،  ۱۹۷٥) لسنة ٤وعلى القانون رقم (

بشـأن تنظیم معاشـات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة    ۱۹۷٥) لسـنة ۱۳وعلى القانون رقم (

 وتعدیلاتھ، 

 وتعدیلاتھ،  ۱۹۸۰) لسنة ۲٦وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 ،۱۹۸٦) لسنة ۷وعلى قانون الولایة على المال الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن الاجراءات أمام المحاكم الشرعیة، ۱۹۸٦) لسنة ۲٦وعلى المرسوم بقانون رقم (

 ،۱۹۸۹) لسنة ۸وعلى قانون محكمة التمییز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

 بشأن خبراء الجدول، ۱۹۹٥) لسنة ۳وعلى المرسوم بقانون رقم (

 وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، 

 وبناء على عرض وزیر العدل والشئون الإسلامیة، 

 وبعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك، 
 

 رسمنا بالقانون الآتي:

 المادة الأولى 
 یعمل في شأن السلطة القضائیة بأحكام القانون المرافق. 



 المادة الثانية
 بشأن تنظیم القضاء.  ۱۹۷۱) لسنة ۱۳یلغى المرسوم بقانون رقم (

 كما یلغى كل نص یخالف أحكام القانون المرافق. 

 المادة الثالثة
ــھ   -على الوزراء   ــي   -كل فیما یخصـ ــھر التالي لمضـ تنفیذ ھذا القانون، ویعمل بھ من أول الشـ

 ثلاثة أشھر من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة. 

 

 ملك مملكة البحرين 

 حمد بن عيسى آل خليفة

 رئيس مجلس الوزراء                                            

 خليفة بن سلمان آل خليفة                                        

 الإسلامية والشئون العدل وزير

 خليفة آل خالد بن عبداالله   
 

 صدر في قصر الرفاع:

 هـ١٤٢٣  شعبان ١٤  بتاريخ

  م٢٠٠٢ أكتوبر ٢٠  الموافق



 ) ١( قانون السلطة القضائية

 الباب الأول 

 أحكام عامة 

 ) ١مادة (
 تمارس المحاكم سلطة القضاء وفقاً لأحكام ھذا القانون. 

 ) ٢مادة (
 القضاة مستقلون لا سلطان علیھم في أداء اختصاصاتھم لغیر القانون.

 ) ٣مادة (
ــریـة مراعـاة للنظـام العـام أو الآداب  ــات المحـاكم علنیـة، إلا إذا قررت المحكمـة جعلھـا ســ جلســ

 العامة. 

 ویكون النطق بالحكم في جمیع الأحوال في جلسة علنیة. 

 ونظام الجلسة وضبطھا منوطان برئیسھا. 

 )٢( )٤مادة (

 اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للمحاكم. 

وعلى المحكمة أن تسـمع أقوال الخصـوم أو الشـھود الذین یجھلون اللغة العربیة بواسـطة مترجم  

 بعد حلف الیمین أو التصریح رسمیاً بقول الحق. 

ة  ار لغـة غیر اللغـ دیم الـدعوى على اختیـ ل تقـ ةً قبـ ابـ ومع ذلـك یجوز لأطراف النزاع أن یتفقوا كتـ

 العربیة من اللغات التي یمكن استخدامھا أمام المحاكم.

 
بقانون رقم (  )۱( المرسوم  الثانیة من  المادة  لسنة  ۳٥نصت  القضائیة   ۲۰۱۰)  السلطة  قانون  أحكام  بتعدیل بعض 

، على أن: ("تسُتبدل عبارة "قاضي المحكمة الكبرى من الفئة ب" ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

رة "قضاة المحكمة الكبرى من الفئة ب" بعبارتي "قاضي المحكمة الصغرى"، و "قاضي بالمحاكم الصغرى" وعبا

بعبارة "قضاة المحاكم الصغرى"، وعبارة "قاضي بالمحكمة الكبرى من الفئة أ" بعبارة "قاضي بالمحكمة الكبرى"، 

وعبارة "قضاة المحكمة الكبرى من الفئة أ" بعبارة "قضاة المحكمة الكبرى" وذلك أینما وردت في قانون السلطة  

وفي جدول معادلة وظائف النیابة العامة بوظائف القضاء   ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲المرسوم بقانون رقم (القضائیة الصادر ب

 المرافق لھ، وأینما وردت في القوانین المعمول بھا." 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ۲۰۲۱) لسنة  ۲۷استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۲

 . ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



ویصــدر الوزیر المعني بشــئون العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضــاء قراراً بتحدید اللغات 

التي یمكن اسـتخدامھا أمام المحاكم من غیر اللغة العربیة، ویبین القرار آلیة ونطاق التطبیق بالنسـبة  

ھا أو موضــوعھا أو   للدعاوى التي یمكن الاتفاق فیھا على اســتخدام لغة غیر اللغة العربیة وفقاً لقیمت

ــوع   ــتراطات الواجب توافرھا في لغـة العقـد موضــ ــروط ذلك الاتفـاق، وكذلك الاشــ أطرافھـا، وشــ

 النزاع، والقواعد المنظمة للترجمة وسماع الشھود.

 ) ٥مادة (
 تصدر الأحكام باسم ملك مملكة البحرین.

 الباب الثاني 

 المحاكم 

 ترتيبها وتنظيمها وولايتها

 الفصل الأول 

 محاكم القضاء المدني 

 ) ٦مادة (
 تتكون المحاكم المدنية من: 

 محكمة التمییز.  -۱

 محكمة الاستئناف العلیا المدنیة. -۲

 المحكمة الكبرى المدنیة. -۳

 المحكمة الصغرى. -٤

ــائل التي ترفع إلیھـا طبقـاً للقـانون في المواد المـدنیة   ــل في جمیع المســ وتختص كل منھـا بالفصــ

والتجاریة والإداریة، وفي المنازعات المتعلقة بالأحوال الشـخصـیة لغیر المسـلمین، وفي الجرائم إلا  

 ما استثنى بنص خاص. 



 ) ٣()٧مادة (

المسائل المتعلقة بالجنسیة، تختص المحكمة الكبرى المدنیة بما في ذلك  فیما عدا أعمال السیادة  
بالفصل في المنازعات الإداریة التي تنشأ بین الأفراد وبین الحكومة أو الھیئات أو   -بدائرة إداریة    -

 المؤسسات العامة، عدا الحالات التي ینص فیھا القانون على خلاف ذلك.

 ) ٨مادة (
ام   ــري في شــــأن محكمـة التمییز الأحكـ انون، تســ ا لم یرد بشــــأنـھ نص خـاص في ھـذا القـ فیمـ

 المنصوص علیھا في قانونھا. 

 ) ٩مادة (
ــتئنـاف العلیـا المـدنیـة والمحكمـة الكبرى المـدنیـة من رئیس لكـل محكمـة وعـدد  تؤلف محكمـة الاســ

 )٤( كافٍ من وكلائھا وقضاتھا، وتصدر أحكامھما من ثلاثة قضاة.

ویجوز أن تصُـــــدر المحكمـة الكبرى المـدنیة أحكامھا من قاضٍ منفرد على ألا تقل درجتھ عن  

ــدر بتحدیدھا   ــي محكمة كبرى من الفئة (أ) وذلك في المنازعات المدنیة والتجاریة التي یصـ قاضـ

 )٥( للقضاء.قرار من المجلس الأعلى 

 ) ٦(  )١٠مادة (
 .تؤلف المحكمة الصغرى من قاضٍ منفرد 

 
الصادر  قانون السلطة القضائیة ) من ۷المادة (بتعدیل  ۲۰۲٤) لسنة  ۱۳استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۳(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲مرسوم بقانون رقم (بال
 

الصادر  قانون السلطة القضائیة  بتعدیل بعض أحكام ۲۰۱۰) لسنة  ۳٥استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )٤(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲مرسوم بقانون رقم (بال
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ٣٢٠١) لسنة  ٢٦بموجب المرسوم بقانون رقم (  ضیفتا )٥(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٢بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ٢٠١٠) لسنة  ٣٥بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )٦(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٢بالمرسوم بقانون رقم (



 ) ٧(  )١١مادة (
یكون إنشــاء مقار المحاكم على اختلاف أنواعھا ودرجاتھا وتحدید تلك المقار بقرار من وزیر  

 العدل والشئون الإسلامیة بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

 )١٢مادة (
ــي المحكمة الكبرى من الفئة ب ، ــیص قاضـ ــاء تخصـ  یجوز بقرار من المجلس الأعلى للقضـ

 بنظر نوع معین من القضایا في فرع أو أكثر من الفروع الآتیة:

 تنفیذ.  –عمال  –تجاري  –مدني  –جنائي 

 ویجوز ندب القاضي المتخصص من فرع إلى آخر. 

 الفصل الثاني

 محاكم القضاء الشرعي

  )١٣مادة ( 
 ٨المحاكم الشرعیة من: كونتت

 محكمة التمییز.  -١

 محكمة الاستئناف العلیا الشرعیة. -٢

 المحكمة الكبرى الشرعیة. -٣

  المحكمة الصغرى الشرعیة. -٤

 وتؤلف كل محكمة منھا من دائرتین:

 الدائرة الشرعیة السنیة.  -أ

  الدائرة الشرعیة الجعفریة. -ب

ــرعي بالفصل في جمیع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصیة   ــاء الش ــم القض وتختص محاك

ــة  للمسلمین، فیما عدا المنازعات المتعلقة بأصول التركة وتصفیتھا والتي تختص بنظرھا المحكمـ

 المدنیة المختصة نوعیا. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ٢٠١٠) لسنة  ٣٥بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )٧(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٢بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ٥٢٠١) لسنة  ٢٤بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( استُ  ۸

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٢بالمرسوم بقانون رقم (



 ) ١٤مادة ( 
 یكون اختصاص محاكم القضاء الشرعي على أساس مذھب المدعي وقت رفع الدعوى.

في القضـایا المترتبة على عقود الزواج    الاختصـاص واسـتثناءً من أحكام الفقرة السـابقة، یكون  

ویتحدد ذلك حســب الدائرة   أحكامھ،على أســاس المذھب الذي تم إبرام عقد الزواج على مقتضــى  

 الشرعیة أو مأذونھا الذي وثق عقد الزواج. 

على أســاس مذھب الزوج وقت إبــرام عقد الزواج وذلك إذا لم یوجــد عقد    الاختصاص ویكون  

 زواج موثق، أو إذا تم توثیق العقد خارج مملكة البحرین ولم یصدق علیھ من أي من الدائرتین. 

ــاص ویكون   ــاس   الاختص ــیة والوقف على أس ــائل المتعلقة بالمیراث والھبة والوص بنظر المس

 مذھب المورث أو الواھب أو الموصي أو الواقف. 

 ) ١٥مادة ( 
ــكل دائرتا محكمة  ــتئنافتش ــرعیة من رئیس    الاس ــرعیة ودائرتا المحكمة الكبرى الش العلیا الش

 ووكیل وعدد كاف من القضاة لكل دائرة، وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة. 

 ) ١٦مادة ( 
 تؤلف المحكمة الصغرى الشرعیة من قاض ٍ منفرد. 

 ) ١٧مادة ( 
 تختص المحكمة الصغرى الشرعیة بالحكم في الدعاوى الآتیة:

ــغیر   -أ والنفقات بین الأقارب وطلبات    –بجمیع أنواعھا   –نفقة الزوجة ونفقة الصــ

 زیادتھا أو إنقاصھا أو إسقاطھا. 

 حق الحضانة والحفظ والإنتقال بالصغیر إلى بلد آخر.  -ب 

إثبات الوراثة والإیصــاء والوصــیة والھبة وضــبط إعلامات الوراثة (الفریضــة   -ج

 الشرعیة). 

ضـــــبط الحجج الشـــــرعیـة والإشـــــھـادات بـأنواعھـا وتوثیق المحررات المتعلقـة  -د 

بـالأحوال الشـــــخصـــــیـة وكـذا حجج الوقف ومـا یـدخـل علیھـا من تعـدیلات، وذلـك مع عـدم  

 الإخلال بأحكام قانون التوثیق. 

 ) ١٨مادة ( 
الأحوال   ة بـ دعـاوى المتعلقـ ا في جمیع الـ دائیـ الحكم ابتـ ة بـ تختص المحكمـة الكبرى الشـــــرعیـ

 الشخصیة التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الصغرى الشرعیة. 

ــغرى  ــادرة من المحكمة الصـ ــتأنف إلیھا من أحكام صـ وتختص كذلك بالحكم النھائي فیما یسـ

 الشرعیة. 



 ) ١٩مادة ( 
ــتأنف إلیھا من أحكام صــادرة من   ــتئناف العلیا الشــرعیة بالفصــل فیما یس تختص محكمة الإس

 المحكمة الكبرى الشرعیة بصفة ابتدائیة.

 ) ٢٠مادة ( 
الأحكام الصــادرة من الدائــرة الشــرعیة السنیة تستأنف أمام الدائرة الشرعیة السنیة بالمحكمة  

ــرعیة    المختصـة، ــــ ــتأنف أمام الدائرة الشـ ــــ والأحكام الصـادرة من الدائرة الشـرعیة الجعفریة تسـ

 وذلك بصرف النظر عن مذھب المستأنف أو المستأنف علیھ.  المختصة،الجعفـریة بالمحكمة 

 ) ٢١مادة ( 
یتبع في شـــأن الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشـــخصـــیة الأحكام الواردة بالمرســـوم بقانون رقم  

 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعیة.  ١٩٨٦) لسنة ٢٦(

 الباب الثالث 

 القضاة 

 الفصل الأول 

 تعيين القضاة وترقيتهم

 )٢٢مادة (
 المحاكم:یشترط فیمن یولى القضاء في 

 )۹( أخرى.دولة أن یكون بحرینیاً، ویجوز تعیین من ینتمي بجنسیتھ إلى  -أ

 أن یكون كامل الأھلیة. -ب 

ــانس أو البكالوریوس في القانون من جامعة   -ج ــلاً على درجة اللیســ أن یكون حاصــ

 معترف بھا، أو إجازة في الشریعة الإسلامیة تؤھلھ لتولي القضاء الشرعي. 

   أن یكون محمود السیرة حسن السمعة. -د 

ألا یكون قد سـبق الحكم علیھ جنائیاً أو تأدیبیاً لأســــــباب مخلة بالشـرف أو الأمانة   -ه

 ولو كان قد رد إلیھ اعتباره.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ۲۰۲۱) لسنة  ۲۷استبُدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( ۹

 . ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



أن یكون قد أمضـى بالاشـتغال في الأعمال القانونیة أو العلوم الشـرعیة مدداً لا تقل   - و

عن عشـر سـنوات للتعیین في وظائف قضـاة محكمة الاسـتئناف العلیا، وسـت سـنوات للتعیین  

للتعیین في وظائف قضـاة المحكمة   أ، وسـنتینفي وظائف قضـاة بالمحكمة الكبرى من الفئة 

 الكبرى من الفئة ب.

ــائیـة واللـذین یعـدھمـا   المقررینأن یجتـاز الامتحـان والـدورة   -ز لتولي الوظـائف القضــ

ال   ــرط ذوي الخبرة في المجـ ذا الشــ المجلس الأعلى للقضـــــاء، وللمجلس أن یعفي من ھـ

 )۱۰( یقررھا.القانوني وفقاً للضوابط التي 

 )٢٣مادة (
) من ھذا القانون، یظل القضـاة البحرینیون الذین لا  ٢٢اسـتثناء من أحكام البند (ج) من المادة (

تتوافر فیھم الشــــروط الواردة في ذلك البند في مناصــــبھم إلى أن تنتھي مدة خدمتھم وفقاً لأحكام  

 القانون. 

 )٢٤مادة (
 یعین القضاة بأوامر ملكیة، بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء. 

وتكون الترقیـة إلى الوظـائف الأعلى في القضـــــاء بطریق التعیین من الوظـائف التي تســـــبقھـا  

 مباشرة. 

 )٢٥مادة (
  آخر.تكون أقدمیة القضاة من تاریخ الأمر الصادر بتعیینھم ما لم یحددھا الأمر على نحو 

وإذا عین أو رقي أكثر من قاض ٍ في أمر ملكي واحدٍ كانت الأقدمیة بینھم بحســب ترتیبھم في 

 الأمر. 

  

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر    ۲۰۱۰) لسنة  ۳٥اضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (  )۱۰(

 ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (
 



 الفصل الثاني

 واجبات القضاة 

 )٢٦مادة (
 یؤدي القضاة قبل مباشرة وظائفھم الیمین التالیة:

 " أقسم باللھ العظیم أن أحكم بین الناس بالعدل وأن أحترم قوانین المملكة ونظمھا ". 

ویكون حلف الیمین بالنسـبة لقضـاة محكمة التمییز ومحاكم الاسـتئناف العلیا أمام الملك بحضـور  

ــاة أمام المجلس  ــبة لغیرھم من القض ــلامیة، ویكون حلف الیمین بالنس ــئون الإس وزیر العدل والش

 )١١( للقضاء.الأعلى 

 )٢٧مادة (
لا یجوز منح القضاة وأعضاء النیابة العامة أوسمة أثناء تولیھم وظائفھم، ولا یجوز الجمع بین  

ــاء   ــاء أو النیابة العامة والقیام بأي عمل تجاري أو أي عمل لا یتفق مع كرامة القضـ وظیفة القضـ

 واستقلالھ. 

 )٢٨مادة (
لا یجوز للقاضـي أن یبدي رأیھ أو اتجاھھ في المنازعات المعروضـة علیھ لأیة جھة كانت، أو  

یبدي النصـائح للخصـوم أو لوكلائھم أو التحدث معھم في شـأن تلك المنازعات بطریق مباشـر أو  

  الحكم.غیر مباشر قبل صدور 

 ولا یجوز للقضاة إفشاء سر المداولات.

 )٢٩مادة (
ــاء أن یكون محكماً   ــي بغیر موافقة من المجلس الأعلى للقضـ كان بغیر    ولو -لا یجوز للقاضـ

ــاء  ــروح على القضـ ــراف النزاع من أقاربھ أو    أحد  كانإلا إذا   -أجر أو كان النزاع غیر مطـ أطـ

  الرابعة.أصھاره حتى الدرجة 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة  ٢٠١٠) لسنة  ٣٥بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )۱۱(

 . ٢٠٠٢) لسنة  ٤٢الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 )٣٠مادة (
بالعمل السـیاسـي أو إبداء الرأي في المسـائل السـیاسـیة، ولا یجوز    یحظر على القضـاة الإشـتغال

 لھم أن یرشحوا أنفسھم للإنتخابات العامة. 

 . ویعتبر مستقیلاً من وظیفتھ كل من رشح نفسھ لھذه الإنتخابات من تاریخ ترشیحھ

 )٣١مادة (
ــر المجلس الأعلى للقضاء للإذن  على القاضي في حالة عدم صلاحیتھ لنظر الدعوى أن یخطــ

 لھ في التنحي. 

ویجوز للقاضـــي، حتى ولو كان صـــالحاً لنظر الدعوى ولم یقم بھ ســـبب للرد، إذا اســـتشـــعر  

الحرج من نظر الدعوى لأي ســـبب، أن یعرض أمر تنحیتھ على المجلس الأعلى للقضـــاء للنظر  

 في إقراره على التنحي. 

 وفي كلتا الحالتین یثبت ذلك في محضر خاص بملف الدعوى. 

 )٣٢مادة (
لا یجوز أن یجلس في دائرة واحدة قضــاة بینھم صــلة قرابة أو مصــاھرة حتى الدرجة الرابعة، 

كما لا یجوز أن یكون ممثل النیابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنھ ممن تربطھم الصلة 

د بتوكیـل الممثـل أو المـدافع الـذي تر بطـھ  المـذكورة بـأحـد القضــــاة الـذین ینظرون الـدعوى، ولا یعتـ

  الدعوى.القاضي بنظر  قیام علىبالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة 

 )٣٣مادة (
لا یجوز للقاضـي أن یتغیب عن مقر عملھ قبل إخطار رئیس المحكمة، ولا أن ینقطع عن عملھ،  

لغیر سـبب مفاجئ، قبل أن یرخص لھ في ذلك كتابة من المجلس الأعلى للقضـاء، فإذا أخل القاضـي  

 بھذا الواجب نبھھ المجلس إلى ذلك كتابة. 

ــلاً عن ذلك فإنھ إذا زادت مدة الا ــنة  وفضـ ــبعة أیام في السـ نقطاع بدون ترخیص كتابي عن سـ

اعتبرت المدة الزائدة إجازة عادیة لمدة تحسـب من تاریخ الیوم التالي لآخر جلسـة حضـرھا القاضـي  

 وتنتھي بعودتھ إلى حضور جلساتھ. 

 فإذا استمر القاضي في مخالفة حكم ھذه المادة وجب رفع الأمر إلى مجلس التأدیب. 

ویعتبر القاضـي مسـتقیلاً إذا انقطع عن عملھ مدة ثلاثین یوماً متصـلة بدون إذن ولو كان ذلك بعد 

 انتھاء مدة إجازتھ. 



فإذا عاد وقدم عذراً قبلھ المجلس الأعلى للقضــاء، اعتبر غیر مســتقیل، وفي ھذه الحالة تحســب 

 مدة الغیاب إجازة عادیة أو مرضیة بحسب الأحوال.

 الفصل الثالث 

 حصانة القضاة وأسباب انتهاء

 ولايتهم ومساءلتهم 

 )٣٤مادة (
 القضاة غیر قابلین للعزل إلا في الحالات ووفقاً للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون. 

 ولا تنتھي ولایتھم إلا لأحد الأسباب الآتیة:

 الوفاة. -أ

 ستقالة.الا -ب 

انتھـاء مـدة عقود المتعـاقـدین منھم أو مـدة إعـارة المعـارین، ویكون إنھـاء العقـد أو الإعـارة   -ج

 قبل نھایة المدة بقرار من المجلس الأعلى للقضاء.

 بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. -د 

باب صـحیة، ویثبت العجز بقرار من الھیئة   -ه ثبوت عجزھم عن القیام بمھام وظائفھم لأسـ

 الطبیة المختصة.

ــوص علیھا في ھذا  - و ــباب ووفقاً للإجراءات المنص العزل بحكم تأدیبي أو بناءً على الأس

 )۱۲( القانون.

 إسناد مناصب أخرى لھم بموافقتھم. -ز

 )٣٥مادة (
للمجلس الأعلى للقضـاء من تلقاء نفسـھ أو بناء على طلب من رئیس المحكمة، حق تنبیھ القضـاة 

ــماع  ــیات وظیفتھم، وذلك بعد سـ ویكون التنبیھ    أقوالھم،إلى ما یقع منھم مخالفاً لواجباتھم أو مقتضـ

 شفاھة أو كتابة. 

وللقاضـي في حالة اعتراضـھ على التنبیھ الكتابي في خلال خمسـة عشـر یوماً من تبلیغھ بھ، أن  

 یطلب إلى المجلس الأعلى للقضاء إجراء تحقیق عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبیھ. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة  ٢٠١٠) لسنة  ٣٥بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )۱۲(

 . ٢٠٠٢) لسنة  ٤٢الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



 )٣٦مادة (
ــــــكیلھ قرار من المجلس  اءلة رجال القضـاء من اختصـاص مجلس تأدیب یصـدر بتشـ تكون مسـ

 الأعلى للقضاء. 

 وتقام الدعوى التأدیبیة من النائب العام بناءً على طلب المجلس الأعلى للقضاء. 

ــاة یندبھ رئیس المجلس  ــبق طلب إقامة الدعوى التأدیبیة تحقیق یتولاه أحد القضــ ویجب أن یســ

 الأعلى للقضاء لھذا الغرض. 

ــق أعلى درجة أو أسبق في ترتیب الأقدمیة ــراء التحقی ــون القاضي المنتدب لإج   ویشترط أن یك

 بذات الدرجة من القاضي المحال إلى التحقیق.

 )٣٧مادة (
یجوز لمجلس التأدیب أن یجري ما یراه لازماً من التحقیقات، ولھ أن یندب أحد أعضـــائھ للقیام  

 بذلك، ویكون لمجلس التأدیب والعضو المنتدب للتحقیق السلطات المخولة للمحاكم في ھذا الصدد. 

 )٣٨مادة (
إذا رأى مجلس التأدیب وجھاً للسیر في الدعوى عن جمیع التھم أو بعضھا یصدر قراره بإعلان  

القاضــي بلائحة الدعوى، ویكلفھ بالحضــور أمامھ، على أن یتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد  

 المجلس بأسبوع على الأقل، ویكون إعلان القاضي وتكلیفھ بالحضور عن طریق رئیس المجلس.

ویجب أن یشــــتمل طلب الحضــــور على بیان كاف لموضــــوع الدعوى وأدلة الاتھام، ویجوز  

ــرة أعمال   ــي عن مباشــ ــیر في إجراءات المحاكمة أن یأمر بوقف القاضــ للمجلس عند تقریر الســ

 وظیفتھ. 

ھ أو   ھ كلـ ھ منـ انـ ھ إلا إذا قرر المجلس حرمـ ــي من مرتبـ اضــ ان القـ ولا یترتـب على الوقف حرمـ

 بعضھ. 

ت،   ب في أي وقـ ب إعـادة النظر في قرار الوقف أو الحرمـان من المرتـ أدیـ ویجوز لمجلس التـ

 سواء من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب القاضي. 

 )٣٩مادة (
تنقضـي الدعوى التأدیبیة باسـتقالة القاضـي، ولا تأثیر للدعوى التأدیبیة على الدعوى الجنائیة أو  

 المدنیة الناشئة عن الواقعة محل المساءلة. 



 )٤٠مادة (
ــھ أن یقدم   تكون جلسات المحاكمات التأدیبیة سریة، ویحضر القاضي بشخصھ أمام المجلس، ول

دفاعھ كتابة وأن یســتعین بأحد رجال القضــاء أو أعضــاء النیابة العامة للدفاع عنھ، فإذا لم یحضــر  

 القاضي أو لم ینب أحداً ممن ذكروا جاز الحكم في غیبتھ بعد التحقق من صحة إعلانھ. 

 )٤١مادة (
ــباب التي ُبنى علیھا وأن   ــتملاً على الأس ــادر في الدعوى التأدیبیة مش یجب أن یكون الحكم الص

 تتلى الأسباب عند النطق بھ في جلسة سریة. 

 )٤٢مادة (
 العقوبات التأدیبیة التي یجوز توقیعھا على القاضي ھي اللوم والعزل. 

 ویتولى وزیر العدل تنفیذ الأحكام الصادرة من مجلس التأدیب. 

ویصـدر أمر ملكي بتنفیذ الحكم الصـادر بالعزل، ویعتبر نافذاً من تاریخ نشـر الأمر في الجریدة 

 الرسمیة. 

 ولا یؤثر الحكم الصادر بالعزل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة. 

 ویودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ینشر في الجریدة الرسمیة. 

 )٤٣مادة (
اً إلا بعـد  اطیـ ــي وحبســــھ احتیـ الجریمـة، لا یجوز القبض على القـاضــ في غیر حـالات التلبس بـ

 الحصول على إذن بذلك من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على طلب النائب العام. 

وفي حالات التلبس بالجریمة، یجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسھ احتیاطیا  

ــاعة التالیة، وللمجلس أن   ــرین سـ ــاء خلال الأربع والعشـ أن یرفع الأمر إلى المجلس الأعلى للقضـ

 یقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسھ أو الإفراج عنھ بكفالة أو بغیر كفالة. 

ویحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي یصــدر بالحبس أو باســتمراره، وتراعى الإجراءات 

 المشار إلیھا كلما رؤى استمرار الحبس الاحتیاطي بعد انقضاء المدة التي قررھا المجلس. 

وفیما عدا ما ذكر، لا یجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقیق مع القاضي، أو رفع الدعوى  

 الجنائیة ضده إلا بإذن من المجلس الأعلى للقضاء بناء على طلب من النائب العام. 

تقلة عن الأماكن   بة لھم في أماكن مسـ ویجرى حبس القضـاة وتنفیذ العقوبات المقیدة للحریة بالنسـ

 المخصصة للمحبوسین الآخرین. 



 الفصل الرابع 

 التفتيش القضائي 

 )١٣(  )٤٤مـادة (
تنشـأ إدارة للتفتیش القضـائي على أعمال القضـاة تلحق برئیس محكمة التمییز، ویصـدر بتشـكیلھا  

وتنظیم أعمـالھـا والإجراءات التي تتبع أمـامھـا ومـا یترتـب على التفتیش من آثـار في الترقیـات قرار 

 .من المجلس الأعلى للقضاء

 )٤٥مـادة (
 یكون تقدیر كفایة القضاة بإحدى الدرجات الآتیة: 

 كفء/ فوق المتوسط / متوسط / أقل من المتوسط. 

ــاة علمـا بكـل مـا یودع في ملفـات خـدمتھم من ملاحظـات أو أوراق، كمـا  ویجـب أن یحـاط القضــ

یخطرون بصــورة من تقریر التفتیش، ولھم الحق في التظلم من تقریر التفتیش إلى المجلس الأعلى  

للقضـاء خلال خمسـة عشـر یوما من تاریخ إخطارھم، ویفصـل المجلس في التظلم بعد الإطلاع على  

 سماع أقوال المتظلم عـند الاقتضاء، ویكون قرار المجلس في شأن تقدیر الكفایة نھائیا.الأوراق و

 )٤٦مـادة (
ــا عاجلا أو مفاجئا   ــاء الإدارة لیجري تفتیشـ ــائي أن یندب أحد أعضـ لرئیس إدارة التفتیش القضـ

ــاة،على أعمال أحد  ــكاوي القض ــده من ش ــلكھ    أو التحقیق معھ فیما یقدم ض جدیة تمس عملھ أو مس

 الشخصي أو مقتضیات وظیفتھ وواجباتھ المنصوص علیھا في القانون.

ــق المنتدب أعلى درجة أو أسبق في ترتیب   ــش أو المحقـــ ــون المفتـــ ویشترط لكل ذلك أن یكـــ

 الدرجة ممن یجري في شأنھ التفتیش أو التحقیق.  الأقدمیة بذات 

 )٤٧مـادة (
ــائي تقـاریرھا إلى رئیس محكمـة التمییز لإحالتھـا إلى المجلس الأعلى   ترفع إدارة التفتیش القضــ

 للقضاء لاتخاذ ما یراه بشأنھا.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة  ٢٠١٠) لسنة  ٣٥بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )۱۳(

 . ٢٠٠٢) لسنة  ٤٢الصادر بالمرسوم بقانون رقم (



ویجوز للمجلس الأعلى للقضـاء إحالة القاضـي الذي یحصـل على تقریرین متتالیین بدرجة "أقل من  

 )۱٤( التأدیب.المتوسط" إلى مجلس 

 )٤٨مـادة (
تخطر إدارة التفتیش القضـائي القاضـي بصـورة من قرار المجلس الأعلى للقضـاء إذا انتھى إلى 

 صحة الشكوى المقدمة ضده.

ة عشـر یوماً من تاریخ   وللقاضـي التظلم من ھذا القرار أمام المجلس الأعلى للقضـاء خلال خمسـ

 نھائیا.إخطاره بصورة منھ، ویكون قرار المجلس في التظلم 

 

 الباب الرابع 

 النيابة العامة 

 الفصل الأول 

 أحكام عامة 

 )٤٩مـادة (
النیابة العامة شـعبة أصـیلة من شـعب السـلطة القضـائیة، وتمارس الاختصـاصـات المقررة لھا 

 قانونا، ولھا دون غیرھا تحریك الدعوى الجنائیة ومباشرتھا ما لم ینص القانون على خلاف ذلك.

 )٥٠مـادة (
النیابة العامة لا تتجزأ، بوصــفھا ســلطة تحقیق أو ســلطة اتھام، ویحل أي عضــو من أعضــائھا  

 محل الآخر ویتم ما بدأه من إجراءات وذلك كلھ مع مراعاة قواعد الاختصاص.

 )٥١(مـادة  
امي   ام الأول والمحـ امي العـ ام والمحـ ب العـ ائـ اكم النـ دى المحـ ة لـ امـ ة العـ ابـ ة النیـ أداء وظیفـ یقوم بـ

النیابة العامة ووكلائھا ومسـاعدیھا، وفي حالة غیاب النائب العام أو خلو منصـبھ أو    ورؤسـاء العام

   قیام مانع لدیھ یحل محلھ المحامي العام الأول، وتكون لھ جمیع اختصاصاتھ.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ٢٠١٠) لسنة  ٣٥بموجب المرسوم بقانون رقم (  ضیفتا )۱٤(

 .٢٠٠٢) لسنة ٤٢بالمرسوم بقانون رقم (



 )٥٢مـادة (
مأمورو الضــبط القضــائي یكونون فیما یتعلق بأعمال وظائفھم تابعین للنیابة العامة، ویجوز لھا 

 عند الضرورة تكلیف مساعد النیابة العامة بتحقیق قضیة بأكملھا.

 )٥٣مـادة (
ــدد اختصاصاتھ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناء على   ــأ مكتب فني للنائب العام ُتحــ ینُشــ

ــدر بنـدبھم قرار من المجلس  ــاء النیـابة العـامة یصــ اقتراح النـائب العـام، ویؤلف من عدد من أعضــ

 الأعلى للقضاء بناء على ترشیح النائب العام.

 )٥٤مـادة (
للمحامي العام الأول تحت إشـــراف النائب العام جمیع اختصـــاصـــاتھ المنصـــوص علیھا في 

 المدنیة.القوانین لدى محكمة الاستئناف العلیا 

 )١٥(  )٥٥مـادة (
یتبع أعضـــاء النیابة العامة رؤســـاءھم بترتیب درجاتھم وینوبون عن النائب العام في ممارســة  

 .وظائفھم ویتبعون جمیعاً المجلس الأعلى للقضاء

 )١٦(  )٥٦مـادة (
تتولى النیابة العامة الإشراف على السجون وغیرھا من الأماكن التي تنفذ فیھا الأحكام الجنائیة،  

 ویحیط النائب العام الجھة المختصة بما یبدو للنیابة العامة من ملاحظات في ھذا الشأن.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر  ۰٦۲۰) لسنة ٥۰دلت بموجب القانون رقم (باستُ  )۱٥(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر  ۰٦۲۰) لسنة ٥۰رقم ( القانونبدلت بموجب استُ  )۱٦(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



 الفصل الثاني

 تعيين أعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم 

 وأقدميتهم وأسباب انتهاء خدمتهم 

 )٥٧مـادة (
  -یشترط فیمن یعین عضوا بالنیابة العامة أن یكون مستكملا ً الشروط الآتیة: 

 أن یكون بحرینیا، ویجوز تعیین من ینتمي بجنسیتھ إلى إحدى الدول العربیة.  -أ

 أن یكون كامل الأھلیة.  -ب 

انس أو البكالوریوس في القانون من جامعة معترف   أن -ج یكون حاصـلا على درجة اللیسـ

 بھا.

 یكون محمود السیرة حسن السمعة.  أن -د 

ألا یكون قد ســبق الحكم علیھ جنائیاً أو تأدیبیاً لأســباب مخلة بالشــرف أو الأمانة ولو   -ه

 كان قد رد إلیھ اعتباره.

ــونیة مدداً لا تقل عن    - و ــائیة أو القانـــ أن یكون قد أمضى بالاشتغال في الأعمال القضـــ

ــنة للتعیین في وظیفة النائب العام أو المحامي العام الأول وعشــــر   ــرة ســ خمس عشــ

سـنوات للتعیین في وظیفة المحامي العام، وسـت سـنوات للتعیین في وظیفة رئیس نیابة  

 ة وكیل نیابة.(أ)، (ب)، وسنتین للتعیین في وظیف

دورة    -ز ان والـ از الامتحـ ا   المقررینأن یجتـ دھمـ ذین یعـ ة واللـ ائف القضـــــائیـ لتولي الوظـ

المجلس الأعلى للقضـــاء، وللمجلس أن یعفي من ھذا الشـــرط ذوي الخبرة في المجال 

 )۱۷( یقررھا.القانوني وفقاً للضوابط التي 

 )٥٨مـادة (
ــیین النائب العام وغیره من أعضاء النیابة العامة بأمر ملكي بناءاً على اقتراح المجلس  یكون تع

الأعلى للقضـاء، وتكون الترقیة إلى وظائف النیابة العامة الأعلى بطریق التعیین من الوظائف التي  

 تسبقھا مباشرة. 

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر    ۲۰۱۰) لسنة  ۳٥ضیفت بموجب المرسوم بقانون رقم (أ  )۱۷(

 . ۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



 )١٨(  )٥٩مـادة (
یكون تعیین مســاعدي النیابة لمدة ســنة تحت الاختبار بقرار من النائب العام، ویجوز فصــل أيّ  

 منھم بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء إذا ثبت أنھ غیر صالح للقیام بأعباء وظیفتھ.

 )٦٠مـادة (
ــدمیة أعضاء النیابة العامة من تاریخ الأمر الملكي الصادر بتعیینھم أو بترقیتھم، ما لم   ــون أق تك

 یحددھا الأمر من تاریخ آخر. 

قي أكثر من عضـــو في أمر ملكي واحد كانت الأقدمیة بینھم بحســـب ترتیبھم في ین أو رُ عُ  وإذا

 الأمر.

ــاة المعـادلـة لـدرجـاتھم من   ــاء النیـابـة العـامـة عنـد تعیینھم في وظـائف القضــ وتعتبر أقـدمیـة أعضــ

 تاریخ تعیینھم في ھذه الدرجات. 

 )٦١مـادة (
 تعادل وظائف أعضاء النیابة العامة بوظائف القضاة على النحو الوارد بالجدول المرافق.

 )۱۹( )٦٢مـادة (
 یؤدي أعضاء النیابة العامة قبل مباشرة وظائفھم الیمین الآتیة:

 (أقسم باللھ العظیم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق وأحترم قوانین المملكة وأنظمتھا).

 ویكون أداء النائب العام والمحامي العام الأول للیمین أمام الملك. 

 ویؤدي باقي أعضاء النیابة العامة الیمین أمام النائب العام.

 )٢٠(  )٦٣مـادة (
ــاء النیابة العامة ونقلھم بقرار من النائب العام   ــاص أعضـ یكون تحدید مقر عمل ودوائر اختصـ

 .وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر  ۰٦۲۰) لسنة ٥۰بدلت بموجب القانون رقم ( استُ  )۱۸(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة  ٢٠١٠) لسنة  ٣٥بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )۱۹(

 . ٢٠٠٢) لسنة  ٤٢الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ۰٦۲۰) لسنة  ٥۰بدلت بموجب المرسوم بقانون رقم (استُ  )۲۰(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



 )٦٤مـادة (
ــاء النیـابـة العـامـة ــاعـدي النیـابـة العـامـة  أعضــ غیر قـابلین للعزل إلا في الحـالات ووفقـاً    عـدا مســ

 علیھا في ھذا القانون. المنصوص  للإجراءات 

 ) من ھذا القانون ووفق قواعدھا. ۳٤ولا تنتھي خدمتھم إلا لأحد الأسباب المحددة بالمادة (

 )٦٥مـادة (
،   ۲۸  ،۲۷تسـري في شـأن واجبات أعضـاء النیابة العامة الأحكام المنصـوص علیھا في المواد (

 ) من ھذا القانون. ۳۳،  ۳۱،  ۳۰،  ۲۹

 الفصل الثالث 

 مساءلة أعضاء النيابة العامة 

 والتفتيش على أعمالهم 

 )٦٦مـادة (
بة إلى القضـاة في المواد من   اءلة أعضـاء النیابة العامة الأحكام المقررة بالنسـ أن مسـ تطبق في شـ

 ) من ھذا القانون. ٤۳) إلى (۳٦(

 )٢١(  )٦٧مـادة (
ــفاھة ــو النیابة العامة الذي یخل بواجبات وظیفتھ    للنائب العام أن یوجھ تنبیھاً شــ أو كتابة لعضــ

 وذلك بعد سماع أقوالھ.

ولعضـو النیابة أن یتظلم من التنبیھ الموجھ إلیھ كتابة أمام المجلس الأعلى للقضـاء خلال خمسـة  

 عشر یوماً من تاریخ إخطاره بالتنبیھ، ویكون قرار المجلس في التظلم نھائیاً.

فإذا تكررت المخالفة أو اســــتمرت بعد صــــیرورة التنبیھ نھائیاً، جاز رفع دعوى التأدیب على  

 .العضو

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ۰٦۲۰) لسنة  ٥۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۱(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



 )۲۲( )٦٨مـادة (
ــاء النیابة العامة قرار من النائب العام وبعد موافقة المجلس ی ــدر بنظام التفتیش على أعضــ صــ

 الأعلى للقضاء.

 الباب الخامس 

 الس الأعلى للقضاء

 )٢٣(  )٦٩مـادة (
 یشُكل المجلس الأعلى للقضاء على النحو التالي:

 رئیس محكمة التمییز -أ

 النائب العام. -ب

عدد لا یقل عن خمســة من أعضــاء الســلطة القضــائیة الحالیین أو الســابقین یتم   - ج

 تسمیتھم بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید.

 .ویعھد الملك لرئیس محكمة التمییز رئاسة المجلس الأعلى للقضاء

 )٧٠مـادة (
 یختص المجلس الأعلى للقضاء بما یأتي:

ــراف على حسن سیر العمل في المحاكم وفي الأجھزة المعاونة لھا، واتخاذ   -أ الإشـــ

 ما یلزم من أجل ذلك.

 اقتراح تعیین وترقیة القضاة وأعضاء النیابة العامة ، وكل ما یتعلق بشأنھم.  -ب

 إبداء الرأي في مشروعات القوانین المتعلقة بالقضاء والنیابة العامة.  - ج

 كافة المسائل المنصوص علیھا في ھذا القانون. -د

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ۰٦۲۰) لسنة  ٥۰استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۲(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ۳۲۰۱) لسنة  ۲٦استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲۳(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



 ) ٢٤( )٧١مـادة (
یجتمع المجلس الأعلى للقضـــاء أربع مرات ســـنویاً على الأقل بصـــفة منتظمة وكلما اقتضـــت 

 الحاجة إلى ذلك.

ویجوز لوزیر العدل والشـئون الإسـلامیة طلب اجتماع المجلس لعرض موضـوع معین دون أن  

 یكون لھ حق التصویت. 

ویكون اجتماع المجلس الأعلى للقضــــاء صــــحیحاً بحضــــور أغلبیة أعضــــائھ، وتكون جمیع  

اوي الأصـوات   مداولاتھ سـریة، وتصـدر قراراتھ وتوصـیاتھ بأغلبیة أصـوات الحاضـرین، وعند تسـ

 یرُجح الجانب الذي منھ الرئیس. 

ویكون للمجلس أمین ٌ للسـر یتولى إعداد جدول أعمالھ وتدوین محاضـر اجتماعاتھ وحفظ جمیع  

 المستندات والسجلات الخاصة بالمجلس والقیام بما یكلفھ بھ المجلس من مھام أخرى.

 .ویصدر المجلس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعملھ

 )٧٢مـادة (
 یتولى وزیر العدل تنفیذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحال إلیھ.

 )٧٣مـادة (
یكون للمجلس الأعلى للقضــــاء أمانة عامة یصــــدر بتشــــكیلھا وتنظیم أعمالھا قرار من رئیس  

 المجلس. 

)   ٧٣مادة (
ً
 ) ٢٥(  مكررا

ــنة المالیة للدولة وتنتھي   ــتقلة، تبدأ ببدایة الس ــنویة مس ــاء میزانیة س تكون للمجلس الأعلى للقض

 بنھایتھا.

ة بوقـت كـاف، ویتولى   الیـ ة المـ ــنـ دء الســ ل بـ ة قبـ ــروع المیزانیـ ة التمییز مشــ د رئیس محكمـ ویعُـ

مناقشـــتھا مع وزیر المالیة. ویراعى في إعداد المشـــروع إدراج كل من الإیرادات والمصـــروفات  

 رقماً واحداً.

 
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة  ٢٠١٠) لسنة  ٣٥استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲٤(

   .٢٠٠٢) لسنة  ٤٢الصادر بالمرسوم بقانون رقم (
بتعدیل بعض أحكام قانون السلطة القضائیة الصادر   ۲۲۰۱) لسنة  ٤٤استبدلت بموجب المرسوم بقانون رقم ( )۲٥(

 .۲۰۰۲) لسنة  ٤۲بالمرسوم بقانون رقم (



ــیق مع وزیر المـالیـة،    للـدولـة، یتولىوبعـد اعتمـاد المیزانیـة العـامـة  رئیس محكمـة التمییز، بـالتنســ

توزیع الاعتمـادات الإجمـالیـة لمیزانیـة المجلس الأعلى للقضــــاء على أســــاس التبویـب الوارد في 

 المیزانیة العامة للدولة.

ویباشـر رئیس محكمة التمییز السـلطات المخولة لوزیر المالیة في القوانین واللوائح بشـأن تنفیذ  

میزانیة المجلس الأعلى للقضـاء في حدود الاعتمادات المدرجة فیھا، كما یباشـر السـلطات المخولة  

 لدیوان الخدمة المدنیة.

ا أو لم یتم   ــرفھـ ة التي لم یتم صــ الیـ ادات المـ ائض الاعتمـ د فـ ة التمییز توریـ وعلى رئیس محكمـ

 الالتزام بھا خلال السنة المالیة المنقضیة إلى المیزانیة العامة للدولة.

ــاء في المواعیـد   ــاب الختـامي لمیزانیـة المجلس الأعلى للقضــ ویعـد رئیس محكمـة التمییز الحســ

 المقررة، ویحیلھ إلى وزیر المالیة لإدراجھ في الحساب الختامي للمیزانیة العامة للدولة.

ــري على میزانیة المجلس الأعلى   ومع عدم الإخلال برقابة دیوان الرقابة المالیة والإداریة، تسـ

 للقضاء والحساب الختامي لھا القوانین المنظمة للمیزانیة العامة للدولة والحساب الختامي لھا.

ویصدر بنظام رواتب وبدلات ومزایا القضاة وأعضاء النیابة العامة أمر ملكي بناء على اقتراح 

من المجلس الأعلى للقضــاء. ویصُــدر المجلس الأعلى للقضــاء لائحة تنظم شــئون القضــاة والنیابة  

 العامة دون التقید بالأحكام المالیة والإداریة المقررة في قانون الخدمة المدنیة.

 الباب السادس 

 أعوان القضاة 

 )٧٤مـادة (
 أعوان القضاة ھم المحامون والخبراء والكتبة والمترجمون. 

 )٧٥مـادة (
ــور مع   ــوم أمام المحاكم كما لھم حق الحضـ ــور عن الخصـ للمحامین، دون غیرھم، حق الحضـ

الخصـوم أمام النیابة العامة، وعلى المحكمة أن تأذن للمتقاضـین أن ینیبوا عنھم في المرافعة أمامھا  

 الرابعة.أزواجھم أو أصولھم أو فروعھم أو أقاربھم حتى الدرجة 

 )٧٦مـادة (
یعین القانون الشــــروط اللازم توافرھا للإشــــتغال بالمحاماة، ویبین حقوق المحامین وواجباتھم  

 وینظم تأدیبھم.



 )٧٧مـادة (
ــاء ولدى النیابة العامة، ویحدد حقوق الخبراء وواجباتھم   ینظم القانون الخبرة أمام جھات القضــ

 وطریقة تأدیبھم. 

 )٧٨مـادة (
یعین للمحاكم مسـجل عام یقوم بتحصـیل الرسـوم والغرامات المحكوم بھا واسـتلام الودائع تحت  

 إشراف مدیر إدارة المحاكم ورقابة وزیر العدل.

 )٧٩مـادة (
یلحق بـالمحـاكم العـدد اللازم من المترجمین، ولا یجوز أن یعین مترجم بـالمحـاكم إلا بعـد اجتیـازه  

  عنھا.امتحانا تحریریاً في اللغة العربیة واللغة التي سیترجم 

 )٨٠مـادة (
العاملون بالمحاكم والنیابة العامة ممنوعون من إذاعة أســــرار القضــــایا، ولیس لھم أن یطلعوا  

 علیھا أحداً غیر ذوي الشأن أو من تبیح القوانین أو التعلیمات إطلاعھم علیھا.

  



 جدول 

 معادلة وظائف النيابة العامة بوظائف القضاء

 المرافق لقانون السلطة القضائية الصادر 

 ٢٠٠٢) لسنة  ٤٢بالمرسوم بقانون رقم (
 

ة   ابـ ة في النیـ ــمى الوظیفـ مســ

 العامة
 

 مسمى الوظیفة في القضاء

 رئیس محكمة التمییز النائب العام

 وكیل محكمة التمییز المحامي العام الأول

 قاضي بمحكمة التمییز

 رئیس محكمة الاستئناف العلیا المدنیة المحامي العام

 وكیل محكمة الاستئناف العلیا المدنیة

 قاضي بمحكمة الاستئناف العلیا المدنیة

 رئیس محكمة كبرى رئیس نیابة (أ)

 وكیل محكمة كبرى رئیس نیابة (ب)

 قاضي المحكمة الكبرى من الفئة أ

 قاضي المحكمة الكبرى من الفئة ب  وكیل نیابة

براتـب ھو الحـد الأدنى للـدرجـة الأولى من جـدول  مساعد نیابة

 درجات القضاة
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